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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

الأغراض و الدّواع حول للمحقّق النّائین اقنهج الرتتمیم الم

لقد میز المحقّق النّائین ما بین:

‐ بوابة الأغراض و الدّواع حیث لا تُعدّ أسباباً تولیدیة بوزان العلیة التّامة إذ عدیمة اختیار الملَّف فإنّها ربما تتحقّق و ربما لا،
نظیر المصلّ الّذي یقتحم الفحشاء و لا تعرج به للسماء ولا... و إنّما الأفعال و الامتثالات تُعدّ معدّات و موطّئات لتحقّق الأغراض،

و حیث إنّ أعمالنا تمهِد السبیل فقط فلا تَحدُث أیة أکذوبة لو أخبرنا بالمقاصد و الدّواع ‐نظیر إنّ الصلاة تَنه عن الفحشاء‐ إذ
لا تُعدّ الطّاعات علّة تامة لحصول المقاصد بتّاً و مباشرة، و لهذا نَجِد قوله تعال حول الصیام: «لعلّم تتّقون» مفهِماً بأنّ الصیام

یة. سیقتض توفّر التّقوی و أبعادها للصائم لا کعلّة توینیة قهر

‐ و بین بوابة التّالیف الشّرعیة.

فبالتّال لو شنا ف دخالة قید ضمن الأسباب المولّدة غیر الاختیاریة لَتحتَّم الاشتغال بإتیانه، نظیر الشّ ف باب الأغراض و
الدّواع ‐الّت ربما تؤثّر خارجاً و ربما لا‐ حیث یتوجب الاشتغال «بقصد الأمر» لأنّه اختیاري إفراغاً للذّمة و تنفیذاً للمهِمة.

ح فنجلم ی اً، إلا أنّ المحقّق النّائیناً و أصولیمار ثمینة فقهیزة و حصینة و ذا ثمیصینة تُعدّ مة الرنهجأنّ هذه الم ن رغمو ل
تفسیر بیانات الفایة قد ابتَعد کثیراً فإنّ المحقّق الآخوند قد تحدَّث حول إخراج العهدة لدی الارتیاب ف الأقل و الأکثر فزهق البرائةَ
العقلیة بأشالها تماماً و استَوجب الاحتیاط ‐بقصد الأمر‐ جازماً بلا مریة، بینما المحقّق النّائین لم یلوِح إل هذه النّقاط إطلاقاً
بل فسر تقریب أستاذه بأسلوب مغایر تماماً حیث قد طَرح الفوارق ما بین المحصل الشّرع و بین العقل ثم ارتَطَم ف الأسباب

التّولیدیة و تشریح أبعاد حدیث الرفع و غیرها، بینما الفایة منذ البدایة قد باشر «قبح العقاب بلا بیان» ثم استَحضر الاستقلال
العقل بأنّه بیان للاشتغال الیقین فلا أرضیة للبرائة أساساً.

لبیانات المحقّق الخراسان ط تحلیل المحقّق الخوئنَم

:ط آخَر قائلافایة بنَمفقد حلَّل مقالة ال ا المحقّق الخوئو أم

ية المحقّق صاحب الفاية (قده) فالمرجِع هو قاعدة الاشتغال دون البراءة: و السبب ف ذلك هو أنّ أخذ «و أما عل ضوء نظر
قصد القربة ف متعلَّق الأمر شرعاً حيث إنّه لا يمن: لا بالأمر الأول و لا بالأمر الثّان فبطبيعة الحال يون اعتباره بحم العقل من
جهة دخله ف «غرض المول» و عليه فمت شكّ ف تحقّقه فالمرجِع هو الاشتغال دون البراءة: النّقلية و العقلية، و لا يخف أنّ ما

ذكره (قده) هنا يشترك مع ما ذكره (قده) ف كبرى مسألة الأقل و الأكثر الارتباطيين ف نقطة و يفترق عنه ف نقطة أخرى:
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‐ أما نقطة الاشتراك و ه أنّ العقل كما يستقل بوجوب تحصيل «الغرض» هناك عند الشّكّ ف حصوله كذلك يستقل بوجوب
تحصيله هنا، النّتيجة أنّ حمه (قده) بلزوم «تحصيل الغرض» هنا يقوم عل أساس ما بن عليه ف تلك المسألة من استقلال

العقل بذلك عند الشّكّ ف حصوله.»[1]

‐ و أما نقطة الافتراق و ه أنّه (قده) قد التَزم بجريان البراءة الشّرعية هناك و لم يلتزم بجريانها ف المقام، و الوجه ف ذلك هو أنّ
الملَّف عند الشّكّ ف اعتبار شء ف العبادة كالصلاة مثلا كما يعلم إجمالا بوجود تليف مردد بين تعلّقه بالأقل أو بالأكثر كذلك

يعلم إجمالا بوجود غرض مردد بين تعلقه بهذا أو ذاك (أي مع القصد أم بدونه) و حيث إنّ هذا العلم الإجمال لا ينحل إل علم
تفصيل و شكّ بدوي فبطبيعة الحال مقتضاه وجوب الاحتياط ‐و هو الإتيان بالأكثر‐ و معه لا تجري أصالة البراءة العقلية.

Ø و أما البراءة الشّرعية فلا مانع من جريانها (لدی الفایة ضمن أبحاث الأقل و الأکثر) و ذلك لأنّ مقتض أدلّة البراءة الشّرعية
هو رفع الشّكّ عن التّقييد الزائد المشوك فيه فلو شنا ف جزئية السورة مثلا للصلاة فلا مانع من الرجوع إليها لرفع جزئيتها، و

ف رو الس ‐من الأجزاء و الشّرائط (المعلومة) ثبت الإطلاق ظاهراً ‐و هو وجوب الأقل ما علمناه إجمالا إذا ضممنا ذلك إل
ون قابلاة إنّما تجري فيما ية هناك و عدم جريانها هنا (لدی قصد الأمر) واضح و هو أنّ البراءة الشّرعيجريان البراءة الشّرعي

للوضع و الرفع شرعاً، و أما ما لا يون كذلك (کقصد الأمر) فلا تجري فيه، و حيث إنّ الأجزاء و الشّرائط قابلتان للجعل فلا مانع
من جريان البراءة الشرعية فيهما عند الشّكّ ف اعتبارهما، و هذا بخلاف قصد القربة حيث إنّ جعله شرعاً غير ممن لا جزء و لا

شرطاً لا بالأمر الأول و لا بالأمر الثّان فبطبيعة الحال لا تجري البراءة فيه عند الشّكّ ف اعتباره و دخله ف الغرض.

:فایة قائلاال ه علاستَأنف اعتراض ثم

يته (قده) «فما ذكره (قده) من التّفرقة بين مسألتنا هذه (أي قصد الأمر) و مسألة الأقل و الأكثر الارتباطيين متين عل ضوء نظر
فيهما و أما إذا منعنا عنها (التّفرقة) ف كلتا المسألتين أو ف إحداهما لم يتم ما أفاده (قدّه) و حيث إنّها ممنوعة و خاطئة ف كلتا

المسألتين فلا مناص من الالتزام بعدم التّفرقة بينهما:

‐ أما ف هذه المسألة فلما عرفت من أنّه لا مانع من أخذ قصد القربة ف متعلَّق الأمر، فحاله حال بقية الأجزاء و الشّرائط من هذه
النّاحية.

‐ و أما ف تلك المسألة فلما حقّقناه هناك من أنّه عل فرض تسليم حم العقل بالاشتغال فيها و الإتيان بالأكثر فلا مجال لجريان
القول بالأصل المثبِت حيث إنّ لازم نف عل إ الأقل ذلك هو أنّها لا تُثبت ترتّب الغرض عل بب فة أيضاً، و السالبراءة الشّرعي

الوجوب عن الأكثر هو وجوب الأقل و وفائه بالغرض، و من المعلوم أنّ أصالة البراءة لا تُثبت هذا الّزم .....

و التّحقيق ف المقام أن يقال: إنّه لا مانع من جريان أصالة البراءة العقلية و الشّرعية ف كلتا المسألتين، و ذلك لما فصلناه هناك
بشل موسع و ملخَّصه: هو أنّ الغرض لا يزيد عل أصل التّليف، فما أنّ «التّليف» ما لم يصل إل الملَّف لا يحم العقل
بتنجزه و وجوب موافقته و قبح مخالفته و غير ذلك، فذلك «الغرض» فإنّه ما لم يصل إليه لا يحم العقل بوجوب تحصيله و

استحقاق العقاب عل مخالفته (مضاداً للفایة) بداهة أنّ العقل إنّما يستقل بلزوم تحصيله بالمقدار الواصل إل الملَّف الثّابت
د إلعقابه عليه، بل هو مستن العبد ليصح د إلمستن م بوجوب تحصيله لأنّ تركه غيرائد عليه فلا يحا الزو أم (أي الأقل) بالدّليل

[2]«.تركه عقاب من دون بيان و هو قبيح عقلا فإذن العقاب عل ،المول
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